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ـــر، اســتجابة لطلــب قــرار الجمعيــة العامــة ١٨١/٥٦، التطــورات  يصـف هـذا التقري
الأخـيرة في النظـام المـالي الـدولي الـتي تمـت بصلـة خاصـة إلى التنميـة، مـع وضـــع نتــائج المؤتمــر 
الـدولي المعـني بتمويـل التنميـة في الاعتبـار. ويتضمـن التقريـر تقديـرات عـن صـافي التحويــلات 
السالبة بصفة رئيسية للموارد المالية موعات البلدان النامية في عام ٢٠٠١ ومـا اسـتجد مـن 
تطورات في السنة الماضيـة في مجـال الإصلاحـات الماليـة الدوليـة. وتـرد بـالخط الداكـن في مـتن 

نص التقرير النتائج المحددة. 
 
 
 
 
 

 
 

 .A/57/50/Rev.1 *



202-46959

A/57/151

المحتويات 
الصفحةالفقرات 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة ١٣-٣أولا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النقل الصافي للموارد المالية للبلدان النامية ٤٣-٩ثانيا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إصلاح النظام المالي الدولي ١٠٦-٤٨ثالثا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المعايير والقوانين الدولية وتنفيذها ١١٦-٢١ألف -

. . . التعاون في مجال مكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب ٢٢٨-٢٦بــاء -

. . . . . . . . استعراض الرصد والمشروطية في مؤسسات بريتون وودز ٢٧١٠-٣٠جيم -

. . . . . . . . ج جديد في التفكير بشأن إعادة هيكلة الديون السيادية ٣١١١-٣٦دال -

. . . . . . . . . . . . . . . . . التمويل الرسمي من أجل تسوية الأزمات ٣٧١٢-٤٨هاء -
الاسـتنتاج: تحسـين تناسـق وتماسـك النظـام العـالمي النقـدي والمـالي والتجـاري دعمـــا رابعا -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٤٩١٥-٥٤للتنمية

 



02-469593

A/57/151

 أولا - مقدمة 
نظــرت الجمعيــة العامــة في مناقشــاا الســــنوية منـــذ  – ١
دورا الخمسين في الفرص والتحديات الـتي تواجـه التدفقـات 
المالية الدولية للبلدان النامية. وتمثلـت الفـرص بصـورة رئيسـية 
فيمـا يمكـن أن تســـهم بــه هــذه التدفقــات في تمويــل التنميــة. 
وتمثلـــت التحديـــات بصـــورة رئيســـية في احتمـــالات عـــــدم 
ـــض هــذه التدفقــات نفســها.  الاسـتقرار المـالي المتضمـن في بع
وقررت الجمعية العامة في دورا السادسة والخمسين مواصلـة 
مناقشة النظام المالي الدولي والتنمية، وطلبـت إلى الأمـين العـام 
أن يقــدم إلى الجمعيــة العامــة في دورــا الســابعة والخمســــين 
تقريرا عن النظـام المـالي الـدولي والتنميـة، واضعـا في الاعتبـار، 
في جملة أمور، نتائج المؤتمر الدولي المعني بتمويل التنميـة (قـرار 
ــــــانون الأول/ديســـــمبر  الجمعيــــة ١٨١/٥٦ المــــؤرخ ٢١ ك

 .(٢٠٠١
ويسلط تقرير منفصـل الضـوء علـى السـمات البـارزة  - ٢
ـــة والجوانــب الرئيســية للمؤتمــر الــدولي،  لتمويـل عمليـة التنمي
الـذي انعقـد في مونتـيري في المكسـيك في الفــترة الممتــدة مــن 
ــــتي  ١٨ إلى ٢٢ آذار/مــارس ٢٠٠٢(١) وأصبحــت الوثيقــة ال
تحتوي على النتائج الرئيسية للمؤتمـر وهـي توافـق الآراء الـذي 
تم التوصـل إليـها في مونتـيري(٢) في إطـار المؤتمـر الـدولي المعـــني 
بتمويل التنمية نقطة انطلاق جديدة لرسم السياسـات المتعلقـة 

بالعلاقات المتداخلة للتمويل المحلي والدولي، والتجارة  

ــــي توافـــق الآراء الـــذي تم التوصـــل إليـــه في  والتنميــة. ويغط
مونتـيري عـددا أكـــبر مــن المســائل المعالجــة في هــذا التقريــر، 
ولكنـه توصـل أيضـا إلى نتـائج تتعلـق بالسياســـة العامــة حــول 
المسـائل الـتي تم النظـر فيـها في مناقشـات الجمعيـة العامـــة الــتي 

تناولت النظام المالي الدولي والتنمية. 
وفي هـذا السـياق، يقـدم هـذا التقريـر مـا اسـتجد مــن  - ٣
معلومات عن قيام البلدان النامية بعملية النقل الصافي للمـوارد 
ــــية في مجـــالات مختـــارة مـــن  الماليــة، وعــن التطــورات الرئيس
ـــــير عــــن هــــذا  السياســـة العامـــة منـــذ إعـــداد التقريـــر الأخ

الموضوع(٣). 
  

 ثانيا - النقل الصافي للموارد المالية للبلدان النامية 
هذه هي السنة الخامسة على التوالي الـتي حـدث فيـها  - ٤
نقـل صـاف للمـوارد خـارج البلـدان الناميـة (انظـر الجـــدول). 
ــــــات الأجنبيـــــة للإيـــــرادات مـــــن  وهــــذا يعــــني أن المدفوع
الاسـتثمارات والتدفـــق الخــارجي لــرؤوس الأمــوال تجــاوزت 
تدفقــات رؤوس الأمــوال إلى البلــدان الناميــة وأرباحــها مــــن 
الأصول الأجنبية. وبالإضافة إلى ذلك، هذه هي السـنة الثالثـة 
علـى التـوالي الـتي تجـاوز فيـها النقـل الصـافي إلى الخـارج مبلـــغ 
١٠٠ بليـون دولار، علـى الرغـم مـن أن حجـم التدفقــات إلى 
الخــارج في عــام ٢٠٠١ كــــان أقـــل مـــن حجمـــها في عـــام 

 .٢٠٠٠
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النقل الصافي للموارد المالية إلى البلدان النامية في الفترة ١٩٩٣-٢٠٠١(أ)  
(بمليارات الدولارات) 

 
  ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ ١٩٩٦ ١٩٩٥ ١٩٩٤ ١٩٩٣

-٨,٩ -١٨,٣ ٣,٨ ١٥,١ -٤,٨ -٦,٩ ٤,٥ ٣,٦ ٢,٥ أفريقيا بما فيها 
أفريقيـا جنـــوب الصحــراء 
(باستثناء نيجيريا وجنـوب 

٤,٨ ٣,٧ ١٢,٧ ١٠,١ ٦,٢ ٧,١ ٦,٠ ٦,٩ ١١.٩ أفريقيا) 
-١٠٢,٦ -١١١,١ -١٣١,٦ -١٢٨,٠ -٢٨,٥ ٢٥,٤ ٢٣,٠ ٢,١ ١٠,٠ آسيا الشرقية والجنوبية 

-٣٦,٢ -٥٤,٦ -٤,٧ ٣٠,٤ ٤,٢ ١,٢ ٧,٤ ٧,٧ ٣٩,٠ غرب آسيا 
ـــــــر  أمريكـــــا اللاتينيـــــة والبح

٠,٨ -٢,٤ ١٢,٠ ٤٨,٤ ٢٧,٨ ٤,٥ ١,١ ٢٠,٦ ١٤,٨ الكاريبي 
-١٤٦,٩ -١٨٦,٤ -١٢٠,٤ -٣٤,١ -١,٣ ٢٤,٢ ٣٦,٠ ٣٣,٩ ٦٦,٣ اموع للبلدان النامية 

         للتنبيه: 
٦,٥ ٣,٦ ٩,٤ ١٣,٠ ١٠,٢ ٩,٣ ٩,٤ ٨,٥ ١٢,٢ البلدان الفقيرة المثقلة بالديون 

  
 ،(E.02.II.C.1 منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيعات) المصدر : دراسة الحالة الاقتصادية والاجتماعية في العالم، ٢٠٠٢

الفصل الثاني. 
الأرقام الموجبة هي نقل إلى داخل البلدان والأرقام السالبة هــي نقـل إلى خـارج البلـدان، وتشـمل في كـل حالـة  (أ)
ـــة  النتيجـة الصافيـة لجميـع التدفقـات إلى الداخـل وإلى الخـارج مـن الاسـتثمارات والإقـراض والتحويـلات الرسمي
ومدفوعات عائدات الاستثمار وتراكم الاحتياطي. صنفت البلدان على النحو المبين في دراسة الحالة الاقتصادية 

والاجتماعية في العالم، ٢٠٠٢. 
تقدير أولي.  (ب)
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ـــة  تعريــف النقــل الصــافي هــو الفــرق في القيمــة المالي - ٥
لمعدلات التبادل التجاري للبضائع والخدمات(٤). وهكـذا، إذا 
انخفــض الفــائض التجــــاري، فـــإن التدفقـــات خـــارج البلـــد 
سـتنخفض، بمـا أن النقـل الصـــافي للمــوارد الماليــة هــو نتيجــة 
ـــة. وفي عــام  التطـورات المتزامنـة في الحسـابات التجاريـة والمالي
٢٠٠١، كان أبرز العوامل في تجارة البلدان النامية هو ضعف 
صادراا المرتبطة بتبـاطؤ الاقتصـاد العـالمي، والانخفـاض الحـاد 
في الإيــرادات مــن الســياحة والســفر منــذ وقــوع الهجمــــات 
الإرهابيـة في ١١ أيلـــول/ســبتمبر. وتــؤدي هــذه العوامــل إلى 
تخفيــــض الفوائــــض التجاريــــة وزيــــادة العجــــــز التجـــــاري 
والاحتياجات التمويلية. غير أنه بالنسبة لكثير من البلدان الــتي 
لا تتمتـــع بتمويـــل تعويضـــي كـــاف، يتحـــول الضعـــــف في 
الصـادرات بســـرعة إلى تخفيــض في الــواردات. وإذا صــاحب 
ــــى الـــواردات بســـبب ضعـــف  ذلــك تخفيــض في الطلــب عل
الظروف الاقتصادية المحلية، فإنه يـؤدي إلى أثـر معـاكس علـى 
المــيزان التجــاري. وبالإضافــــة إلى ذلـــك، أدت الأزمـــات في 
ـــص اقتصــادي  الأرجنتـين وتركيـا، مـن الناحيـة الماليـة، إلى تقل
شديد وتخفيض كبير في الـواردات، وهـي نتـائج لا مفـر منـها 

لانخفاض تمويلها الخارجي. 
وفي أفريقيـا، وشـرق وجنـوب آســيا، وغــرب آســيا،  - ٦
كان هناك نقل صاف كبـير خـارج البلـدان مـن المـوارد الماليـة 
في عـام ٢٠٠١، وإن كـان ذلـك أقـل ممـا كـــان عليــه في عــام 
٢٠٠٠. وأظـهر النقـل الصـافي الكبـير للمـوارد خــارج بلــدان 
شرق وجنوب آسيا ما للأزمة المالية لعام ١٩٩٧ من عواقـب 
مستمرة، وإن كانت هذه العواقـب في تضـاؤل، مـع اسـتمرار 
المؤسسـات الماليـة في تخفيـض تعاملـها مـع المنطقـة، ومـــع بــدء 
تسـديد القـروض الرسميـة الـــتي تم اقتراضــها بعــد الأزمــة. وفي 
أمريكا اللاتينية، تشير التقديرات الأوليـة لعـام ٢٠٠١ إلى أنـه 
ليـس هنـاك نقـل صـاف للمـوارد مـــن المنطقــة ككــل وإليــها. 

وهنـاك انخفـاض كبـير في التمويـل الخـاص، وزيـــادة كبــيرة في 
الإقراض الرسمي إلى المنطقة. 

وكان هناك نقل صـاف بسـيط مـن المـوارد الماليـة إلى  - ٧
أفريقيا جنوب الصحراء الكـبرى، وإلى البلـدان الفقـيرة المثقلـة 
بالديون التي توجد بصفة رئيسية في أفريقيـا. وإذ عـانت هـذه 
البلـدان أيضـا مـن انخفـاض في أســـعار الصــادرات مــن الســلع 
الأساسـية، لم يتـــم الوفــاء باحتياجاــا مــن التدفقــات الماليــة، 
لا سيما أن إمكانية حصولها على التدفقـات الماليـة الخاصـة أو 
ــة أن  قدرـا علـى خدمتـها محـدودة جـدا. ومـن الأهميـة الفائق
ـــدولي بصــورة كبــيرة تدفقــه مــن المســاعدة  يزيـد اتمـع ال
الإنمائيـة الرسميـة، وأن يتيـح تخفيـض الديـون بصـورة ملائمــة 
بالنسبة للبلدان ذات الدخل المنخفـض، علـى النحـو الـذي 

تم الاتفاق عليه في توافق آراء مونتيري. 
إذا تم استبعاد المدفوعات الأجنبية الصافية من الفوائد  - ٨
والأرباح، ومع تراكم الاحتياطيات الرسمية، يلاحظ أن هنـاك 
تدفقا ماليا صافيــا إلى البلـدان الناميـة في عـام ٢٠٠١ بلـغ ٦٣ 
بليون دولار(٥). وازدادت التدفقات الماليـة الرسميـة الصافيـة في 
عام ٢٠٠١، وذلك بصفة رئيسية بسبب الزيادة في المسـاعدة 
المالية التي قدمها صندوق النقـد الـدولي إلى البلـدان الـتي تعـاني 
مـن ضائقـــة ماليــة. وقــد ظــل الاســتثمار المباشــر الأجنــبي في 
اقتصادات البلدان النامية ككل قويا وإن لم يكن ذلك في كل 
البلـدان، وعلـى مـا يبـدو، لم يكـن للإرهـاب إلا تأثـــير مباشــر 

محدود على الاستثمار المباشر الأجنبي(٦). 
غــير أن الاســتثمار المباشــــر الأجنـــبي كـــان المصـــدر  - ٩
الصافي الوحيد للتدفقات المالية الخاصة داخل البلـدان، أي أنـه 
حدثت تدفقات صافية كبـيرة مـن الائتمانـات الخاصـة خـارج 
البلدان، وشمل ذلك جميع أنواع القروض. وكان ذلـك بصفـة 
جزئية نتيجة الاحتراس المستمر من جانب المقرضين الأجـانب 
للأسواق الناشئة، فضلا عن الطلـب المقلـص علـى التمويـل في 
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البلدان النامية. ويظهر ذلك أيضا وقف الاقـتراض الخـاص إلى 
ــــر بأزمــــــــات، لا ســيما الأرجنتــين وتركيــا  البلـدان الـتي تمـــ
فضــلا عــن تســديد عــدة بلــدان في شــرق آســيا لائتماناــــا 
الخاصة. وبسبب السـحب العـام الصـافي للائتمانـات الخاصـة، 
ـــات الرسميــة التدفقــات الماليــة الخاصــة للمــرة  تجـاوزت التدفق
ـــبرر وجــود تدفقــات  الأولى منـذ عـدة سـنوات. وهنـاك مـا ي
مالية خاصة أقوى ومطـردة إلى البلـدان الناميـة، وإن إعـادة 
بنــاء هــذه الاقتصــادات يتطلــب تنفيــذ السياســات المحليـــة 

والدولية المتخذة في توافق آراء مونتيري. 
 

 ثالثا - إصلاح النظام المالي الدولي 
كجزء من النهج الشمولي المتبع تجاه السياسة العامـة،  - ١٠
عــالج توافــق آراء مونتــيري الإصــلاح الجــاري للبنيــان المـــالي 
الدولي. ودعا إلى مواصلة بـذل الجـهود الإصلاحيـة �بشـفافية 
أكبر وبمشاركة فعالة من قبل البلدان النامية والبلـدان الـتي تمـر 
اقتصاداـا بمرحلـــة انتقاليــة� (الفقــرة ٥٣). وتضمــن العمــل 
ـــة،  الــدولي، خــلال الســنة الماضيــة، حــول الجــهود الإصلاحي
مواصلــة تطويــر المعايــير والقوانــين الدوليــة لرســم سياســـات 
الاقتصـاد الكلـي والضوابـط الماليـة. وتم بصفـة خاصـــة توجيــه 
النظـر خـلال الفـترة ٢٠٠١-٢٠٠٢ إلى مـا يثـير القلـق حــول 
التقـارير الماليـة الـتي تقدمـها الشـركات، ومراجعـة الحســابات، 
والإدارة السـليمة، لا سـيما في البلـدان المتقدمـة النمـو. وكــان 
هنـاك أيضـا تعـاون مكثـف لمكافحـة غسـل الأمـــوال، ومــن ثم 
مكافحـة كـل مـن الفسـاد وتمويـل الإرهـــاب، وهنــاك اهتمــام 
كذلــك بــدور القطــاعين العــام والخــــاص في منـــع الأزمـــات 
الاقتصاديـة والماليـة وحلـها. وبالإضافـة إلى ذلـك، اســتعرضت 
ـــهما بــالبلدان الــتي تمــر بضائقــة  مؤسسـتا بريتـون وودز علاقت
اقتصاديـة، ونظـرت في النـهج الجديـدة لإعـــادة جدولــة ديــون 
البلـــدان ذات الســـيادة، وكفايـــة المـــوارد الرسميـــة لمكافحـــــة 

الأزمات الاقتصادية. 

المعايير والقوانين الدولية وتنفيذها   ألف -
عملـت شـتى الهيئـات الدوليـة علـــى تطويــر وتشــجيع  - ١١
الاقتصادات النامية والبلدان التي تمر اقتصاداا بمرحلـة انتقاليـة 
على اعتماد معايير وقوانين رئيسية تتبعها في سلوكها في عـدة 
مجالات اقتصادية ومالية. وأشار توافـق آراء مونتـيري في هـذه 
المسـألة أنـه مـن الضـروري تنفيـذ هــذه القوانــين علــى أســاس 
تطوعـي وتدريجـــي، مــع المشــاركة الفعالــة والمنصفــة للبلــدان 

النامية في صياغتها (الفقرة ٥٧). 
وكـان التوقـع العـــام أن ثقــة المســتثمرين المحتملــين في  - ١٢
الاقتصــادات الناشــئة ســتزداد عندمــــا تعـــرف أن حكوماـــا 
وشركاا تتبع المعايير والقوانـين الدوليـة. ومـن المفـهوم دائمـا 
أن تنفيذ المعايير والقوانين عبارة عن استراتيجية طويلة الأجـل 
لبناء الثقة. ومـن المفـهوم أيضـا لـدى الممارسـين أن مزيـدا مـن 
ـــل هــذه المعايــير والقوانــين تنطبــق علــى  العمـل ضـروري لجع
ظروف الأسواق الناشئة، ممـا يؤكـد ضـرورة وجـود مشـاركة 
كافيـة أكـثر لهـذه البلـدان في وضـــع هــذه المعايــير فضــلا عــن 

إمكانية الحصول على المساعدة التقنية الكافية لتنفيذها. 
 

 ما ترتب على فضائح المحاسبة من عواقب 
شددت مع ذلك التطورات التي حدثت خلال السـنة  - ١٣
الماضيـة علـى مختلـــف المســائل لا ســيما علــى مســألة الأهميــة 
الحاسمة للتنفيذ الشامل لهـذه المعايـير في البلـدان المتقدمـة النمـو 
فضلا عن البلـدان الناميـة والبلـدان الـتي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة 
انتقاليـة. فكـان هنـاك تركـيز أكـبر خـلال السـنة الماضيـة علـــى 
القصور في المحاسبة التي تجريها الشركات. وإن اعتماد المعايـير 
الدولية للمحاسبة كان أحد االات ذات الأولويـة للإصـلاح 
بالنسبة لاقتصادات البلدان النامية واقتصادات البلدان التي تمـر 
بمرحلـة انتقاليـة. ومنـذ مـدة طويلـــة تم توجيــه انتقــادات لهــذه 
ــتي  البلـدان لتراخيـها في الامتثـال للمعايـير الدوليـة للمحاسـبة ال
اعتمدـا رسميـا. ومـع ذلـك، فقـد أشـــارت حــالات القصــور 
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والإفلاس الأخيرة لبعـض الشـركات، وازديـاد الشـك في قـوة 
الميزانيات العمومية وأرباح عـدد مـن الشـركات، لا سـيما في 
الولايات المتحدة الأمريكية، إلى أن المشاكل في التقارير المالية 
التي تعدها الشركات وتقاريرهـا عـن مراجعـة الحسـابات ربمـا 

تكون منتشرةً في كل أنحاء العالم أكثر مما كان متوقعا. 
والمشكلة التي أبرزـا مـا كشـفت عنـه الشـركات في  - ١٤
الآونة الأخيرة هي أن قوة المعايير رهينة بمـدى تنفيذهـا. ويتـم 
تقويضها إذا لم تمتثل إليها الشركات امتثالاً كافياً وإذا كـانت 
ــــى  مراجعــة الحســابات دون المســتوى المطلــوب وتشــجع عل
ـــع  الـتراخي في تطبيـق المعايـير. المسـؤولية تقـع علـى عـاتق جمي
البلـدان لوضـع حـد لسـوء اسـتخدام المحاسـبة وإعـادة الثقــة 
ـــدان  للمسـتثمرين في نوعيـة الحسـابات الماليـة، سـواء في البل
المتقدمـة النمـــو أو في البلــدان الناميــة أو البلــدان الــتي تمــر 
اقتصاداا بمرحلة انتقالية. ويستطيع الس الـدولي الجديـد 
لمعايـير المحاسـبة أن يسـاهم مسـاهمة رئيسـية في جعـــل معايــير 
المحاسبة قوية وملائمة(٧). وممـا يسـتحق اهتمامـا دوليـا أكـبر 
إيجـاد الحوافـز الملائمـة لكـي تتبـع شـركات المحاســـبة المعايــير 
المهنيـة المتفـق عليـها، بالإضافـة إلى حوافـز لمنعـــها مــن ســوء 

استخدام هذه المعايير. 
إن الحــــالات المــــــتزايدة للمخالفـــــات المحاســـــبية في  - ١٥
الشـركات الرئيسـية أثـار القلـق حـول مـا قـد تـؤدي إليـه هــذه 
ـــدى  المخالفـات مـن عواقـب منهجيـة. وعـالج هـذه المسـألة منت
الاسـتقرار المـالي الـذي جمـــع المســؤولين المــاليين الرئيســيين في 
البلـدان المصنعـــة الرئيســية والهيئــات الدوليــة الرئيســية المعنيــة 
بمســائل الضوابــط الماليــة. وفي اجتماعــــه الســـابع المعقـــود في 
آذار/مـارس ٢٠٠٢، نـاقش المنتـدى مسـائل الاســـتقرار المــالي 
الناشئة عن حالات القصور والإفلاس الأخـيرة الـتي مـرت ـا 
الشركات الكبيرة. ورأى المنتدى أنه يتعين تحقيق تقدم سـريع 
في تعزيـز إدارة الشـركات، ومعايـير المحاسـبة، ونوعيـة مراجعــة 
الحســابات، وفي نفــس الوقــت تعزيــز مبــدأ الاطــلاع العـــام، 

ونوعيـة واسـتقلال المستشـارين في مجـال الاســـتثمارات لرصــد 
ــــادرات الـــتي وضعتـــها  الشــركات. واســتعرض الأعضــاء المب
الســلطات الوطنيــــة والهيئـــات التنظيميـــة الدوليـــة الرئيســـية، 
وقـررت تعزيـز تنســـيق هــذا العمــل. وســوف يقــوم المنتــدى 
بإجراء مزيد مـن المناقشـات للمسـائل المعنيـة وحـول المسـالك 

المحتملة في جلسته القادمة في أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢. 
 

 اتصالات الهيئات ذات العضوية المحدودة 
تمــت الإشــارة أعــلاه إلى مــا يثــــير قلـــق توافـــق آراء  - ١٦
مونتيري ومفاده أن البلدان التي تطبق المعايير والقوانـين ينبغـي 
ـــدى  أن تشـارك في تطويرهـا، وكـان لهـذا القلـق صـدى في منت
ـــق آراء مونتــيري �التجمعــات  الاسـتقرار المـالي. وشـجع تواف
المخصصـة الـتي تقـدم توصيـات تتعلـق بالسياسـات ولهـــا آثــار 
علـى الصعيـد العـالمي� في جملـة أمـور �علـى مواصلـة تحســـين 
ـــالبلدان غــير الأعضــاء� (الفقــرة ٦٣). والواقــع أن  اتصالهـا ب
المنتـدى، في اجتماعـه المعقـود في آذار/مـارس ٢٠٠٢، رحـــب 
وأوصى بالنشر الواسـع النطـاق للتقريـر المعنـون �الإرشـادات 
الإشـرافية المتعلقـة بالتعـامل مـع المصـارف الضعيفـة� الـــذي تم 
ـــدان  إعــداده علــى نحــو مشــترك مــن جــانب خــبراء مــن البل
المتقدمة، وبلدان الاقتصـادات ذات الأسـواق الناشـئة. وعمـل 
هؤلاء الخبراء مع فريق الاتصال المعني بالمبادئ الأساسية التابع 
للجنة بازل المعنية بالإشراف على المصارف. وتتألف اللجنـة، 
وهـي المنتـدى الـدولي الرئيسـي المعـني بمعايـــير الإشــراف علــى 
المصارف الوطنية، من سلطات المصارف المركزية والسـلطات 
التنفيذية في البلدان المصنعــة الرئيسـية العشـرة. ويتضمـن فريـق 
ـــادئ الأساســية مجموعــة البلــدان العشــرة  الاتصـال المعـني بالمب
ومشـرفين كبـار مـن خـارج البلـدان العشـرة، وصنـدوق النقــد 

الدولي، والبنك الدولي. 
ــــــدى في عقـــــد  وبالإضافــــة إلى ذلــــك، شــــرع المنت - ١٧
اجتماعات إقليمية مـع أعضـاء في المنتـدى وغـير الأعضـاء فيـه 
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مـن أجـل تمكـين غـير الأعضـاء مـن إضافـة منظورهـا إلى عمــل 
المنتدى. واعتبارا من نيسان/أبريل ٢٠٠٢، تم عقد اجتماعين 
في أمريكا اللاتينية واجتمـاع واحـد في آسـيا وآخـر في وسـط 
وشرق أوروبا. وكانت الاستجابة الأوليـة لهـذه الاجتماعـات 
إيجابيـة. ويجـب تشـجيع هـذه الجـــهود المبذولــة مثــل جــهود 
منتدى الاستقرار المالي ولجنـة بـازل مـن أجـل توسـيع نطـاق 
الاشتراك في مناقشة وجوه ضعف النظام المالي وإصلاحاته. 

 
 تنظيم العمل المصرفي والإشراف عليه 

يتمثل أحد أهم التطورات التنظيمية منذ الأزمة الماليــة  - ١٨
ـــتراح الــذي تقدمــت بــه لجنــة  لفـترة ١٩٩٧-١٩٩٨ في الاق
بازل المعنية بالإشـراف علـى المصـارف مـن أجـل وضـع إطـار 
جديد لكفاية رأس المال يحل محل اتفاق بازل لرؤوس الأمـوال 
لعام ١٩٩٨. ودف القواعد الجديدة إلى ربط رؤوس أموال 
المصـارف علـى نحـو أكـثر إحكامـا بمـدى تعرضـها للمخـــاطر، 

رغم أن صياغة المعايير الجديدة قد اتضحت صعوبتها(٨). 
واتسـمت تقييمـات المشـروع الأول للاتفـاق الجديـــد  - ١٩
المقترح الذي عمم في حزيــران/يونيـه ١٩٩٩ بالتبـاين وأُصـدر 
مشروع منقح في كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠١. وذكـر البعـض 
أن أجزاء من هذا المشـروع أيضـا تثـير فيـهم مخـاوف شـديدة، 
منها(٩) أن عدد القواعد المنقحـة هـائل وهـي شـديدة التعقيـد، 
ـــة الواجبــة للخصــائص الهيكليــة للأنظمــة  وأـا لا تـولي العناي
المالية المحلية في البلـدان المختلفـة. وقـد رأى البعـض أن السـعي 
إلى بلوغ اتفاق بشأن المبـادئ وأسـاليب السـلوك العامـة بـدلا 
عـن الـتروع إلى التطبيـق الموحـد لقواعـد بالغـــة التعقيــد وذات 
طـابع قسـري قـد يكـون جـا أفضـل وأكـثر واقعيـة. واقـــترح 
البعض أيضا عدم تحديد المعايير بحيـث تسـتدعي مراقبـة دقيقـة 
جــدا للمؤسســات الخاضعــة للإشــراف ودعــــوا إلى ضـــرورة 
توخي الحذر خشية بث الاضطـراب في الأسـواق المسـتقرة أو 
تدميرها باعتماد نهج يمكن أن تسفر عن نتائج غير مقصـودة. 

وعلـى وجـه الخصـوص، ينبغـي للمعايـــير الجديــدة أن تتجنــب 
فـرض زيـادة كبـيرة وغـير مـــبررة في تكلفــة الائتمــان للبلــدان 
النامية أو للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم؛ وأن تتحاشـى 
وضع حوافز تؤدي إلى تفاقم الـدورات الاقتصاديـة مـن جـراء 

الإقراض(١٠). 
ــــة الموعـــد  واســتجابة لهــذه الشــواغل، أخــرت اللجن - ٢٠
النهائي للتنفيذ الــذي كـان قـد حـدد في البدايـة بعـام ٢٠٠٤، 
ووافقـت علـى صياغـة مجموعـة ثالثـة مـن المقترحـات للتشــاور 
بشأا. وستركز اللجنة على خفض درجـة تعقيـد المقترحـات 
الحالية، بجعلها أكثر قابلية للتطبيـق علـى الأنظمـة الماليـة المحليـة 
المختلفـة، والسـعي إلى وضـــع تصنيــف أدق لتقديرهــا لمقــادير 
رأس المـال المقـرر تخصيصـــها ــالات مختلفــة مــن المنتجــات، 
بزيادة بعضها وتخفيض البعض الآخر بحيث يظـل مقـدار رأس 
المـال في النظـام المصـرفي العـالمي ثابتـا عنـد المســـتويات الحاليــة 
ــــد،  تقريبــا. وأيضــا، قبــل طــرح المشــروع التــالي مــن القواع
ــــر الكمـــي  ســيجرى اســتعراض إضــافي يرمــي إلى تقييــم الأث

للمقترحات على المصارف والأنظمة المصرفية. 
وفي هـذه المرحلـة، ليـس مـن الواضــح الشــكل الــذي  - ٢١
سـيتخذه المنتـج النـهائي للجنـة بـازل المعنيـــة بالإشــراف علــى 
المصــارف أو موعــد تنفيــذه. وثمــة حاجــة إلى وقــت كــــافٍ 
للتأكد من أن إطار بازل الجديـد لـرؤوس الأمـوال ينـم عـن 
أفضـل الممارسـات الراهنـــة ويعززهــا ولا يضــع عبئــا أثقــل 
مما ينبغي على أي هيكل سوق مالي، أو قطاع مـن السـوق، 
أو قطــاع اقتصــادي، أو مجموعــة مــن البلــدان، ممــا يؤكـــد 
الأهمية المستمرة للمشاورات والتعميم على نطاق واسع. 

 
ـــــة الفســــاد وغســــل  التعـــاون في مجـــال مكافح باء -

الأموال وتمويل الإرهاب   
٢٢ - هنـاك اتفـاق مـتزايد في جميـــع البلــدان علــى الضــرر 
ـــى  البـالغ الـذي لحـق باتمعـات نتيجـة لفسـاد المسـؤولين وعل
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المساعدة القيمة التي يمكن للبلـدان تقديمـها لبعضـها البعـض في 
ـــالم  مكافحـة الفسـاد. ومـن الجوانـب المألوفـة للفسـاد تغيـير مع
ــــبر  الأمــوال المكتســبة مــن مصــادر غــير مشــروعة ونقلــها ع
الحدود، أي �غسل الأموال�. ويمكــن فعـل ذلـك عـن طريـق 
أنظمـة تحويـــل الأمــوال الــتي لا تحكمــها نظــم محــددة، وغــير 
المشروعة أحيانا؛ إلا أنه حينما تكون كميات الأموال كبيرة، 
فإن الأنظمة المالية الرسمية لبلدان المنشأ والوجهـة تشـرك علـى 

نحو مؤكد تقريبا في عمليات تحويل الأموال. 
ــــذي  والفســاد ليــس ســوى مصــدر واحــد للمــال ال - ٢٣
يغسل؛ فالجرائم وتجارة المخدرات والاتجار بالبشر من الأمثلـة 
الأخـرى لمصـادره. والأمـوال الـتي يتـم �غســـلها� تنقــل عــبر 
الحدود عن طريق الأنظمة المالية الرسمية وغير الرسمية. وينطبق 
ـــى تمويــل الإرهــاب، الــذي قــد تنشــأ  ذلـك بـالقدر نفسـه عل
الأمـوال المكرســـة لــه مــن أنشــطة مشــروعة. وبالتــالي هنــاك 
مصلحة كبيرة في إساءة استغلال الأنظمة الماليـة الرسميـة وغـير 
ـــن أجــل أغــراض فاســدة وغــير مشــروعة ومتصلــة  الرسميـة م

بالإرهاب. 
وبعــد هجمــــات ١١ أيلـــول/ســـبتمبر ٢٠٠١ علـــى  - ٢٤
نيويــورك وواشــنطن العاصمــة، اتخــــذت الســـلطات الوطنيـــة 
ــــادرات لتحســـين تعقـــب  والمنظمــات الدوليــة عــددا مــن المب
الأمـوال الـتي تغسـل والإمسـاك ـا. وعلـى وجـــه الخصــوص، 
أنشــأ مجلــس الأمــن �لجنــة مكافحــة الإرهــاب� الــتي تقـــوم 
باسـتعراض الجـهود الوطنيـة، في كـل بلـد علـى حـدة، وتعمــل 
مـع البلـدان لمنـع وقمـع تمويـل الأعمـال الإرهابيـة(١١). وإضافــة 
إلى ذلك، قررت فرقة العمـل للإجـراءات الماليـة المعنيـة بغسـل 
الأمـوال، في اجتمـاع اسـتثنائي عـام عقـــد في يومــي ٢٩-٣٠ 
تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١، توسـيع نطـاق مهمتـها لتشـمل 
كشف ومنع إساءة استخدام الإرهابيين للنظـام المـالي العـالمي. 
وقـاد ذلـك فرقـة العمـل، علـى سـبيل المثـال، إلى وضـع توجيــه 
ـــل ٢٠٠٢، للمؤسســات الماليــة  خـاص، صـدر في نيسـان/أبري

لمســاعدا علــى كشــف التقنيــات والوســائل المســــتخدمة في 
تمويل الإرهاب(١٢). 

ويعمـــل صنـــدوق النقـــد الـــدولي والبنـــك الــــدولي،  - ٢٥
بالتشاور مع فرقة العمل، لإكمال منهجية شاملة لتقييم مـدى 
الالـتزام بالمعايـير فيمـا يتعلـق بمكافحـة غسـل الأمـوال ومحاربـــة 
تمويـل الإرهـاب. وتسـتمر المناقشـات مـع فرقـة العمـــل بشــأن 
خيـارات طرائـق التقييـم، بمـا في ذلـك الخيـارات الـتي يمكــن أن 
تـؤدي إلى اسـتعراض مكافحـــة غســل الأمــوال/محاربــة تمويــل 
ـــــات اســــتعراض المعايــــير  الإرهـــاب في إطـــار برنـــامج عملي
والمدونات. ولتكملة هذه الجهود، فإن تعزيز تأثير المسـاعدة 
الإنسانية المقدمة إلى الاقتصادات النامية والاقتصادات التي 
تمر بمرحلة انتقالية لتنفيذ مبادرات مكافحـة غسـل الأمـوال 

يكتسي أهمية حاسمة(١٣). 
ـــك، شــرعت الجمعيــة العامــة في عــام  وإضافـة إلى ذل - ٢٦
٢٠٠٢ في إجـراء مفاوضـــات لوضــع اتفاقيــة واســعة النطــاق 
وفعالـة للأمـم المتحـدة لمكافحـة الفسـاد ينبغـــي لهــا أن تتنــاول 
الفساد من جميع جوانبه، بما في ذلك إعـادة الأمـوال المكتسـبة 
بصــورة غــير مشــروعة إلى بلــدان المنشــأ (القــــرار ٢٦٠/٥٦ 
المـؤرخ ٣١ كـــانون الثــاني/ينــاير ٢٠٠٢). والــتزمت الــدول 
الأعضــاء في الأمــم المتحــدة في توافــق مونتــيري بــإبرام هـــذه 
ــاون  الاتفاقيـة في أسـرع وقـت ممكـن وأيضـا بتشـجيع إقامـة تع
أقوى للقضاء على غسل الأموال  (الفقرة ٦٥). وفي غضـون 
ذلك، من المهم أيضا أن تقوم جميع البلدان بـالتصديق علـى 
صكــوك الأمــم المتحــدة لمحاربــة تمويــل الإرهــاب، وتجميـــد 
ـــة،  أصـول الإرهـابيين، وإنشـاء وحـدات الاسـتخبارات المالي
وكفالــة تقاســم المعلومــات، وتنفيــذ تلــك الصكــوك علـــى 

النحو الكامل(١٤). 
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اســتعراض الرصــــد والمشـــروطية في مؤسســـات  جيم -
بريتون وودز   

في رد فعـــل للإخفاقـــات في السياســـــات العامــــة في  - ٢٧
الماضي وخيبة الأمل التي طـال أمدهـا في الحالـة الاقتصاديـة في 
العديد من البلدان المتدنية الدخل - فضلا عـن إدراك ضـرورة 
أن تكـون �الملكيـة� محليـة في تقريـر السياسـات حـــتى يتســنى 
تنفيذها بفعالية - تقوم مؤسسات بريتون وودز بإعـادة تقييـم 
علاقتــها مــع البلــدان الــــتي تدعمـــها. كذلـــك ينتـــاب هـــذه 
المؤسسات القلق إزاء الأخطار العالمية الـتي يمكـن أن تنبـع مـن 
عـدم اتسـاق السياسـات فيمـا بـين البلـدان الصناعيـة الرئيســـية 
والتقلبـات المحتمـل حدوثـها في الأسـواق الماليـة العالميـة. وكــل 
مــن هــذه الشــواغل أعــرب عنــه أيضــــا في توافـــق مونتـــيري 
ـــتي  (الفقــرات ٥٤-٥٦). واســتعرضت اجتماعــات الربيــع ال
تعقدهــا مؤسســات بريتــون وودز السياســات في عــــدد مـــن 

االات المحددة في هذا الصدد. 
واستعرضت اللجنة الدولية للشـؤون النقديـة والماليـة،  - ٢٨
في اجتماعـــها في شـــهر نيســـان/أبريـــل، إصـــلاح سياســــات 
صندوق النقد الـدولي بشـأن الرصـد وشـروط السياسـات مـن 
ـــق بــالرصد،  أجـل اسـتخدام مـوارد الصنـدوق(١٥). وفيمـا يتعل
وافقت اللجنة علـى أن الصنـدوق ينبغـي أن يركـز أكـثر علـى 
تقييم الأثر العـالمي للسياسـات علـى فـرادى البلـدان، لا سـيما 
أكبرها، فضلا عن التركيز على حالات الضعـف الدوليـة الـتي 
يمكن أن تنشأ من عدم الاستقرار في فرادى البلدان والأسواق 
المالية الدولية. إضافـة إلى ذلـك، ينبغـي القيـام بتقييمـات أكـثر 
صراحة وشمولا لترتيبات التبـادل. كذلـك قـررت اللجنـة أنـه، 
في تقييمــات المســائل الخارجــة عــن الخــبرة الفنيــة الأساســــية 
لصنـدوق النقـد الـدولي، ينبغـي للصنـدوق أن يسـتفيد بفعاليـــة 
ـــدوق، فضــلا عــن زيــادة  أكـبر مـن المصـادر مـن خـارج الصن
إدماج العمل في مجال الرصد المتعـدد الأطـراف والإقليمـي مـع 

رصده التقليدي على المسـتوى القطـري الـذي يجـري بموجـب 
مشاورات المادة الرابعة. 

وهــدف اســتعراض المشــروطية المرتبطــــة باســـتخدام  - ٢٩
موارد الصندوق هو التركيز بصـورة أفضـل علـى الأولويـات، 
أي علــى سياســات الاقتصــاد الكلــــي الحاسمـــة والسياســـات 
ــــامج -  الهيكليــة ذات الأهميــة الحاسمــة لتحقيــق أهــداف البرن
وتعزيـز الملكيـة الوطنيـة لـبرامج الإصـلاح. وفضـلا عـــن ذلــك 
ينبغي ألا يقترن تبسيط شروط صندوق النقد الـدولي بتوسـيع 
ـــة  نطـاق المشـروطية مـن قبـل البنـك الـدولي والمصـارف الإنمائي
الإقليميــة. واختبــار مــدى نجــاح اســتعراض المشــروطية هـــذا 
سـيكون في كيفيـة تنفيـذ النـهج الجديـد أكـــثر منــه في صياغــة 

مبادئ توجيهية جديدة متعلقة بالسياسات العامة. 
 

ضرورة تخفيف العبء العام للمشروطية 
ثمــة موضــوع يتخلــل الاســـتعراضات الـــتي أجريـــت  - ٣٠
مؤخرا لعلاقات الدائنين والمانحين مع البلدان المتلقية هو تعزيـز 
الملكية الوطنية لبرامج السياسات العامة. وآلية التطبيق العملي 
لهذا المنحى في التفكير في البلـدان المتدنيـة الدخـل هـي العمليـة 
التشـاورية مـن أجـل وضـــع الورقــات الاســتراتيجية لتخفيــف 
وطــأة الفقــر. وأشــارت �اللجنــة الإنمائيــة� المشــــتركة بـــين 
صنــدوق النقــد الــدولي والبنــك الــــدولي، في نيســـان/أبريـــل 
٢٠٠٢، إلى أن تقدمـا قـد أحـرز في تعزيـــز الملكيــة، بيــد أــا 
أقرت أيضا بأنه لا يزال هناك مجال للتحسن، لا سـيما في مـد 
نطـــاق العمليـــات التشـــاركية مـــن أجـــل وضـــــع الورقــــات 
الاســتراتيجية ورصدهــــا، وتنفيـــذ سياســـات النمـــو المؤاتيـــة 
للفقـراء، وجعـل برامـج الوكـالات الإنمائيـة المتعـددة الأطــراف 
والثنائية أكثر اتساقا مـع اسـتراتيجيات البلـدان(١٦). وخلاصـة 
الأمـر هـي أنـه، رغـم حـــدوث تطــورات مشــجعة في �ــج 
الورقات الاستراتيجية لتخفيــف وطـأة الفقـر�، كمـا حـدث 
في اســـتعراضات الرصـــد والمشـــروطية، ينبغـــي النظـــــر إلى 
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الأنشـطة في هذيـن اـالين بوصفـــها أعمــالا لم تكتمــل بعــد 
وتستحق اهتماما دوليا مستمرا. 

 
ــج جديــد في التفكــــير بشـــأن إعـــادة هيكلـــة  دال -

الديون السيادية   
حدث إقرار بأن التغير في تشكيل الدائنين الخـارجيين  - ٣١
للأسواق الناشئة، لا سيما الاستعاضة عن التمويـل بالسـندات 
بالنسبة لقسط كبير من إقراض المصارف التجاريـة، قـد جعـل 
الآليـات المسـتخدمة لإعـادة الهيكلـة المنتظمـة للديـون الســيادية 
ـــل التســعينات غــير  غـير المسـتدامة في أواخـر الثمانينـات وأوائ
كافيـة. وإضافـة إلى ذلـــك، فــإن الاســتراتيجية المتبعــة مؤخــرا 
لتكثيف إشراك الدائنـين مـن القطـاع الخـاص بدرجـة أكـبر في 
تسوية أزمات الديون السيادية قـد تسـببت في إيجـاد عـدد مـن 
حالات الغموض، الأمر الــذي تسـبب في حـيرة الأسـواق إزاء 
الكيفيــة الــــتي ســـتعالج ـــا مطالبـــها في حـــالات الأزمـــات. 
والتساؤل عما إذا كان الدائنون مـن القطـاع العـام والدائنـون 
من القطاع الخاص لمدين سيادي يمر بأزمة سـيعاملون بصـورة 
متماثلة أصبح أيضا مصدرا للخـلاف. وهنـاك أيضـا قلـق إزاء 
أن بعـض البلـدان ربمـا يكـون قـد خـرج مـــن عملياتــه لإعــادة 

هيكلة الديون بدون التوصل إلى حالة ديون مستدامة. 
وســعى توافــق مونتــيري إلى توجيــه مســار إصــــلاح  - ٣٢
السياسات الدولية، في هذا الصدد، حينما شـدد علـى �أهميـة 
وضـع مجموعـة مـن المبـادئ الواضحـــة لإدارة وحــل الأزمــات 
المالية بحيث تؤمن اقتسـاما عـادلا للأعبـاء بـين القطـاعين العـام 
والخاص وبين المدينين والدائنين والمستثمرين� (الفقرة ٥١). 
ويجري الآن استقصاء جـين عريضـين لإصـلاح آليـة  - ٣٣
تسـوية الديـون(١٧). وينطـــوي النــهج الأول علــى إنشــاء آليــة 
لإعادة هيكلة الديون السيادية تنشـئ إطـارا قانونيـا يجعـل مـن 
الأيسر على مدين سـيادي وغالبيـة محـددة مـن دائنيـه التوصـل 
إلى ما ينبغي أن يمثل اتفاقا فعالا لإعادة هيكلـة الديـون يكـون 

ملزمـا لجميـع الدائنـين المشـاركين فيـه. ويـرد نمـوذج فضفــاض 
لإجراءات التسوية المقترحة في الفصل ١١ من قانون الإفلاس 
في الولايات المتحدة المتعلق بالشركات. وحاليا، يجري العمـل 
في الجوانب القانونية والمؤسسية والإجرائيـة للمقـترح. ويمكـن 
أن يتطلـب تنفيـذ المقـترح إبـرام معـاهدات دوليـــة جديــدة، أو 
إجـراء تغيـيرات في التشـريع الوطــني، أو إدخــال تعديــلات في 
مـواد اتفـاق صنـدوق النقـد الـدولي. وسيسـتغرق ذلـك بعـــض 
الوقـت. ووفقـا لمـا أورده الصنـــدوق، حــتى لــو توافــر الدعــم 
السياسي الإجماعي (وهو الأمـر غـير المتوقـع) لـن يتسـنى إقامـة 
ــــلاث  آليــة إعــادة هيكلــة الديــون الســيادية قبــل ســنتين أو ث

سنوات على الأقل. 
ويهدف النهج الثاني، على وجه التقريـب، إلى تحقيـق  - ٣٤
النتـائج نفسـها للنـــهج النظــامي، ولكــن بطريقــة لا مركزيــة، 
بتشجيع المدينين على تغيير شروط عقـود سـندام. وفي إطـار 
هـذا النـهج، يقـوم كـل مقـترض لقـرض سـيادي بإضافـة بنــود 
ــــة  جديــدة ترمــي إلى تيســير التوصــل إلى اتفــاق إعــادة هيكل
للديون إذا شهد البلد أزمة ديون. ويقـول المدافعـون عـن هـذا 
النـهج إن علـى القطـاع الرسمـي الـدولي العمـل مـــع المقــترضين 
ـــود تكــون فعالــة بقــدر الإمكــان ووضــع  والدائنـين لوضـع بن
ـــــود  حوافـــز للتشـــجيع علـــى إدراج شـــروط جديـــدة في عق
الديـون(١٨). ويعتقـد أن النـــهج الثــاني يمكــن أن ينفــذ بشــكل 

أسرع كثيرا من آلية إعادة هيكلة الديون السيادية. 
ويشــعر معظــم المقرضــين فضــــلا عـــن العديـــد مـــن  - ٣٥
المقترضين بالقلق من أن يؤدي الاستناد إلى آلية لإعادة هيكلة 
الديون السيادية عند حدوث أزمة في خدمة ديون سـيادية إلى 
الحـد مـن الخيـارات المتاحـة أمامـهم. ويسـتحثهم هـذا الشــعور 
بالقلق للإسراع بوضع بدائل في إطار النهج التعاقدي، خاصـة 
مـع تقـدم العمـل في وضـع مقـترح آليـة إعـادة هيكلـــة الديــون 
ـــك، فــإن اســتراتيجية الإصــلاح ثنائيــة  السـيادية. ونتيجـة لذل
الشعب تستبطن آليـة بوسـعها أن تعجـل بابتكـار ووضـع ـج 
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شـامل لحـل أزمـات الديـون، وذلـك مقارنـة بـالالتزام في هـــذه 
المرحلة بأي من النهجين على حدة. 

ـــن رؤســاء الحكومــات عنــد اعتمــاد توافــق  وقـد أعل - ٣٦
ـــائلين: �لتعزيــز التقاســم العــادل للأعبــاء وتقليــل  مونتـيري ق
مجازفات سوء النية، فإننا نرحب بقيام جميع أصحـاب المصـالح 
المعنيــين بــالنظر في وضــــع آليـــة دوليـــة لتســـوية الديـــون، في 
منتديـات مناسـبة، يشـارك فيـها المدينـون والدائنـون مـن أجـــل 
إعادة هيكلة الديـون غـير المقـدور عليـها تنظيمـا يتسـم بحسـن 
ــــرة ٦٠). وبغيـــة تنفيـــذ مبـــادئ  التوقيــت والكفــاءة� (الفق
مونتـيري التوجيهيـــة هــذه، فــإن مــن الضــروري أن يكــون 
النظر على الصعيد الدولي في المقترحات الرئيسـية لإصـلاح 
الديون شاملا بقدر الإمكان حتى تصبح هذه المبـادئ فعالـة 

إلى أقصى حد ممكن. 
 

التمويل الرسمي من أجل تسوية الأزمات   هاء -
إلى جانب الجهود الراميـة إلى منـع حـدوث الأزمـات  - ٣٧
الماليـة وتسـويتها، علـى اتمـع الـدولي مسـؤولية راسـخة عـــن 
توفــير الدعــم المــالي الكــــافي لمســـاعدة البلـــدان علـــى تنفيـــذ 
التكييفـات الاقتصاديـــة الملائمــة لمشــاكل مــيزان المدفوعــات. 
ـــدوق  والمسـؤولية العامـة في هـذا الصـدد ملقـاة علـى عـاتق صن
النقد الدولي، رغم أن الدعم قد يقدم إلى برامـج التكيـف مـن 
مؤسسـات ماليـة متعـددة الأطـراف أخـــرى ومــانحين ودائنــين 
ثنائيين. وبالفعل، في عالم يتسم بتحركـات رأس المـال المحـرر، 
فــإن الحمــلات الــتي نظمــت في الســنوات الأخــيرة لمواجهــــة 
الأزمـات اسـتوجبت تعبئـة كميـات كبـيرة جـدا مـن الأمـوال. 
وأكد توافق مونتيري �ضـرورة كفالـة أن تتوفـر للمؤسسـات 
المالية الدولية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، مجموعـة مـن 
التســهيلات والمــوارد الماليــة للاســتجابة في الوقــت المناســــب 
والشـكل المناسـب طبقـا لسياسـاا� (الفقـرة ٥٩). والســـؤال 

الذي تم تناوله خلال السنة الماضية هو عما إذا كان ذلـك قـد 
حدث بالفعل أم لا. 

 
صندوق النقد الدولي 

تعـــهد صنـــدوق النقـــد الـــدولي في الآونـــة الأخــــيرة  - ٣٨
ـــدر كبــير مــن الأمــوال لعــدد مــن الاقتصــادات  بتخصيـص ق
الناشئة، ونتيجة لذلك انخفضت �الموارد القابلة للاسـتخدام� 
للصنـــدوق انخفاضـــا كبـــــيرا(١٩). ويظــــل الوضــــع المــــالي في 
الصندوق سليما، وعنــد الاقتضـاء يمكنـه اقـتراض مـوارد ماليـة 
كبيرة من البلدان الأعضاء التي يسمح لها وضعها بإقراضه مـن 
خـلال ترتيـب الاقـتراض الجديـد وترتيبـات الاقـتراض العامـــة. 
بيـد أن قـدرة الصنـدوق علـى تعبئـة كميـة كبـيرة مـن مـــوارده 
الخاصـة، إذا نشـأت حالـة طـوارئ، تعـد عمومـا أفضـل طـــرق 

العمل. 
وفي كـــانون الثـــاني/ينـــــاير ٢٠٠٢ بــــدأ الصنــــدوق  - ٣٩
الاستعراض العام الثاني عشر للحصص، الذي يمكن أن يؤدي 
إلى زيادة في موارده القابلة للإقراض. وقد فشـلت الزيـادات 
الســابقة في حصــــص الصنـــدوق في مســـايرة نمـــو الإنتـــاج 
العالمي، والتجارة العالمية، أو علــى الأخـص تدفقـات رؤوس 
الأمــوال، ولــذا فــــإن الحاجـــة تدعـــو إلى زيـــادة كبـــيرة في 

الحصص. 
ولا يقتصر دور الحصص على كوا المصدر الرئيسي  - ٤٠
ــدان  لمـوارد الصنـدوق القابلـة للإقـراض، بـل إن تخصيصـها للبل
يحدد مدى ما يحق لكـل دولـة عضـو اقتراضـه مـن الصنـدوق، 
ووزن تصويتها فيما يتعلق بإدارة الصندوق علـى نحـو رشـيد. 
ومـن المعـترف بـه علـــى نطــاق واســع أن هيكــل الحصــص لم 
يجسد بصورة تامة التغيرات التي حدثـت في الاقتصـاد العـالمي، 
والوضــــع الاقتصــــادي النســــبي للبلــــدان الأعضــــاء بمــــــرور 
الوقت(٢٠). وينبغي أن تنصب الأولوية على تحقيق توافـق في 
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الآراء بشأن صيغة جديدة للحصص تحدد توزيعها وكذلـك 
عددها الكلي. 

وبالإضافـة إلى توفـير قـدر مناســـب مــن المــوارد، ثمــة  - ٤١
حاجة إلى تعديل الصيغ المستخدمة في توفيرها بحيـث تتماشـى 
مـع الظـــروف المتغــيرة. ومنــذ أزمــة ١٩٩٧-١٩٩٨، وضــع 
صنـدوق النقـــد الــدولي وســيلتين، بينمــا ألغــى وســيلتين قــلَّ 
ــة  اسـتخدامهما. وقـد وضعـت الوسـيلتان الجديدتـان، وهمـا آلي
الاحتيـاطي التكميلـي والقـرض الائتمــاني للطــوارئ في عــامي 
١٩٩٧ و ١٩٩٩ علــى التــوالي. والغــرض مــن إنشــــاء آليـــة 
الاحتيـاطي التكميلـي هـو توفـير قـروض كبـيرة قصـــيرة الأمــد 
ـــة في حســاب رأس  نسـبيا للبلـدان الـتي تعـاني مـن أزمـة مفاجئ
المـال. وقـد اقـترح في الآونـة الأخـيرة تعيـين حـــدود للقــروض 
المقدمة من خلال آلية الاحتياطي التكميلي. بيـد أنـه قيـل بـأن 
مثل هذا التقييد قد يقلل من فعالية هـذه الآليـة في إعـادة الثقـة 
في الأسواق، مما يزيد من خطر انتقـال العـدوى. وبالتـالي فـإن 
التغيـيرات في السياسـات الـتي مـن شـأا تقييـد الاسـتفادة مـــن 

آلية الاحتياطي التكميلي ينبغي أن تدرس بعناية. 
وأعـد القـرض الائتمـاني للطـوارئ لاحتـواء العــدوى.  - ٤٢
فإضافة إلى أنه يوفر سيولة خارجية في أوقات الطـوارئ، فـهو 
ــــاجئ  يقــوم بوظيفــة وقائيــة تمكــن مــن تفــادي الســحب المف
ـــق توفــير حــد ائتمــاني متفــق  للائتمانـات الخارجيـة، عـن طري
ـــاني للطــوارئ كــان مخيبــا  عليـه. غـير أن تنفيـذ القـرض الائتم
للآمال. فحتى حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢، لم يلجـأ أي بلـد عضـو 
إلى هذه الآلية، على الرغم من تعديلها في عام ٢٠٠٠ لجعلها 
أكـثر جاذبيـة لـدى المسـتفيدين. وتكمـن المشـكلة الرئيســية في 
ـــب  أن المسـتخدمين المحتملـين للآليـة قلقـون مـن أن تقـديم الطل
للاقتراض عبر هذه الآلية سيكفي بحد ذاته لإثارة الشـكوك في 
السوق من أن حالتها المالية قد تدهورت، مما يضعف الثقة في 
البلـد، بـدلا مـن أن يعززهـــا. ومــن الاقتراحــات الــتي يمكــن 
دراسـتها، إضافـة خيـــار إلى نظــام المراقبــة الــذي يعمــل بــه 

ــــرض الائتمـــاني  الصنــدوق يجعــل البلــد مؤهــلا تلقائيــا للق
ـــاء  للطــوارئ عندمــا تتوافــر فيــه شــروط قياســية معينــة أثن

المشاورات السنوية التي يجريها بموجب المادة الرابعة. 
 

الموارد المتعددة الأطراف الأخرى 
بينما يضطلع صنـدوق النقـد الـدولي بـدور قيـادي في  - ٤٣
التفاوض على برامج الإنقاذ المالي، ومجموعـات التدابـير الماليـة 
التي ترافقها، قامت مؤسسات مالية أخـرى متعـددة الأطـراف 
وجِهات مانحة أو مقرضة أخرى في كثـير مـن الأحيـان بتوفـير 
تمويل تكميلي، خاصة لتلبية الضرورات الاجتماعية أثناء فـترة 
التكيف. وفي هذا السـياق أنشـأ البنـك الـدولي، في أيـار/مـايو 
٢٠٠٢، نظيرا للقرض الائتماني للطوارئ في برنامج التكييف 
الهيكلــي، اسمــه �خيــار الســحب المؤجــل�، لحمايــة برامــــج 
الهيكلـة الرئيسـية حينمـا يواجـه البلـد عقبـات تعرقـل اســتفادته 
ـــح خيــار الســحب المؤجــل  مـن الأسـواق الماليـة الدوليـة. ويتي
ـــدة أقصاهــا  للمقـترضين خيـار تـأجيل دفـع قـروض التكيـف لم
ثلاث سنوات، بشرط أن يظـل التنفيـذ العـام للبرنـامج وإطـار 

الاقتصاد الكلي مناسبين. 
ويخضـع خيـار السـحب المؤجـل، مثـل أغلبيـة قـــروض  - ٤٤
ـــها مصــارف  التكيـف الهيكلـي والقـروض القطاعيـة الـتي تقدم
ــد أن  التنميـة المتعـددة الأطـراف، لشـروط �غـير تيسـيرية�. بي
المصارف المتعددة الأطراف - مثل صندوق النقد الـدولي مـن 
خلال آليته للحد من الفقر وتحقيق النمو - توفر أيضـا تمويـلا 
بشـروط ميسـرة إلى حـد بعيـد، يمكـن اسـتخدام بعضـــه لدعــم 
جـهود التكيـف. وبسـبب خـــلاف يحــول دون الاتفــاق علــى 
تجديـد مـــوارد المؤسســة الإنمائيــة الدوليــة، وهــي آليــة البنــك 
الدولي لتقديم القـروض الميسـرة، خـلال فـترة الثـلاث سـنوات 
التي بدأت في تموز/يوليه ٢٠٠٢ (IDA-13)، فإن قدرة البنك 
الدولي على تقـديم التمويـل متعـدد الأطـراف بشـروط ميسـرة 
تحيط ا بالشكوك على المدى القصـير(٢١). وفي الوقـت نفسـه 
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امتــدت المفاوضــات بشــأن تجديــد مــوارد صنــــدوق التنميـــة 
الأفريقي، وهو آلية مصرف التنمية الأفريقـي لتقـديم القـروض 
الميسرة، وتجاوزت الموعد المحدد لإائها. وكان ينبغي أن تبدأ 
 (A DF IX) إعادة التمويل التاسعة لصندوق التنميـة الأفريقـي
الـــتي تغطـــي الفـــــترة ٢٠٠٢-٢٠٠٤ عملياــــا في كــــانون 
ـــوارد  الثـاني/ينـاير ٢٠٠٢. ودَخـل البلـدان الـتي تسـتفيد مـن م
هـذه الهيئـات منخفضـا لدرجـة لا تســـمح لهــا بخدمــة الديــون 
العادية التي تقدمها هذه المؤسسات. ويبدو أن الجهات المانحـة 
ـــادة  الرئيســية توصلــت إلى اتفــاق  بشــأن الخــلاف حــول إع
I) في  DA-13) التمويل الثالثة عشرة للمؤسسة الإنمائية الدولية
اية حزيران/يونيه ٢٠٠٢. وينبغي إعطاء الأولوية القصوى 
لحل جميع الخلافات الـتي أعـاقت إـاء عمليـة تجديـد مـوارد 
ــــدوق التنميـــة الأفريقـــي.  المؤسســة الإنمائيــة الدوليــة وصن
ـــام بشــأن  والأمـل معقـود علـى أن يتـم التوصـل إلى اتفـاق ت
تجديـد المـوارد قبـل أن يعـــرض هــذا التقريــر علــى الجمعيــة 

العامة. 
 

 توفير حقوق السحب الخاصة 
وفي الستينات، قبل ايـار نظـام أسـعار الصـرف شـبه  - ٤٥
الثابتـة لمؤسسـات بريتـون وودز، أنشـأ صنـدوق النقـد الــدولي 
أصولا احتياطية تسمى حقوق السحب الخاصة، لاســتخدامها 
بشـكل أساسـي في المعـاملات بـين المصـارف المركزيـة لتســوية 
الاختلال في ميزان المدفوعـات. وخصصـت حقـوق السـحب 
الخاصــة للبلــدان الأعضــاء في صنــدوق النقــد الــــدولي وفقـــا 
ـــدان (أي إذا احتفظــت بــأقل  لحصصـها، وإذا اسـتخدمتها البل
من نصيبها)، فإا تدفع فوائد على المبالغ المستخدمة، وبنفـس 
الطريقــة إذا تلقــت البلــدان حقــوق الســــحب علـــى أســـاس 

صاف، فإا تتلقى فوائد على المبلغ الزائد عن نصيبها. 
ولم تقـر الــدول الأعضــاء في صنــدوق النقــد الــدولي  - ٤٦
ـــع جديــدة عامــة لحقــوق الســحب الخاصــة منــذ  عمليـة توزي

ما يزيد على ٢٠ سنة. والســبب في ذلـك أنـه لم يتبـين وجـود 
ضرورة عالمية طويلة المدى إلى اسـتكمال الأصـول الاحتياطيـة 
الموجـودة، وهـو شـرط أساسـي للموافقـة علـى توزيـع حقــوق 
سـحب خاصـة. ونتيجـة لذلـك، وعلـى نقيـض الهـــدف الأولى 
ـــــل حقــــوق الســــحب الخاصــــة �الأصــــول  المتمثـــل في جع
الاحتياطية الرئيسية� للنظـام النقـدي الـدولي، تشـكل حقـوق 
السحب الخاصة نسبة ضئيلـة جـدا ومتناقصـة مـن الموجـودات 
الاحتياطية(٢٢). وقد دعا توافق الآراء الذي تم التوصل إليـه في 
مونتيري إلى إبقاء الحاجة إلى توزيـع حقـوق السـحب الخاصـة 

�قيد الاستعراض� (الفقرة ٥٩). 
وأُجري في عام ١٩٩٧ استثناء للمعيار الـذي يقضـي  - ٤٧
بوجود احتيــاج عـالمي لتوزيـع حقـوق سـحب خاصـة جديـدة 
للســماح بعمليــة توزيــع خاصــة واســتثنائية لـــــ �رأس المـــال 
الســهمي�، مــن شــأا مضاعفــة مجمــوع حصــــص حقـــوق 
السـحب الخاصـة إلى مـا يقـرب مـــن ٤٣ مليــار حــق ســحب 
ـــع  خـاص (حـوالي ٥٤ مليـار دولار). وستسـمح عمليـة التوزي
الخاصة بتصحيح الاختلال الناجم عن كون أكـثر مـن خمـس 
الـــدول الأعضـــاء في صنـــدوق النقـــد الـــدولي انضمـــــت إلى 
الصندوق بعد عـام ١٩٨١، وبالتـالي لم تتلـق أي نصيـب مـن 
حقـوق السـحب الخاصـة (علـى الرغـم مـــن أن جميــع البلــدان 
سـوف تتلقـى عـددا مـن حقـوق السـحب الخاصـة الجديـــدة). 
ـــهيكلا بطريقــة جديــدة فــإن التنفيــذ  ونظـرا لكـون التوزيـع م
يتطلــب التصديــق علــى تعديــل علــى اتفــاق صنــدوق النقـــد 
الدولي، ويستلزم ذلك أن يقبل التعديـل ثلاثـة أخمـاس البلـدان 
الأعضـاء في الصنـدوق (١١٠ بلـدا)، تمتلـك ٨٥ في المائـة مــن 
ـــة شــباط/فــبراير ٢٠٠٢،  قـوة التصويـت الكليـة. وبحلـول اي
كان ١١٧ بلدا، تمتلك ٧٣ في المائة من قوة التصويت الكليـة 
ـــك  قــد قبلــت التعديــل المقــترح. ولأن الولايــات المتحــدة تمل
حـوالي ١٧ في المائـة مـن قـوة التصويـت فـــإن تصديقــها علــى 

التعديل ضروري لاعتماد الاقتراح. 



02-4695915

A/57/151

وقــد زادت الاقتراحــات لتجديــد تخصيــص حقــــوق  - ٤٨
ـــــيرة. وتشــــمل هــــذه  الســـحب الخاصـــة في الســـنوات الأخ
الاقتراحات إصدارا مؤقتا لحقوق السـحب الخاصـة في فـترات 
الأزمــات الماليــــة العالميـــة(٢٣)، إضافـــة إلى مخصصـــات دائمـــة 
ومنتظمـة لتوفـــير المــوارد للبلــدان الــتي لا تســتطيع الاســتفادة 
استفادة تامة من القـروض الخاصـة الدوليـة، ولا تملـك القـدرة 
على استخدام عملاا لتسـوية المطالبـات الدوليـة. وقـد أشـار 
ـــوق  توافـق آراء مونتـيري إلى اقـتراح اسـتخدام مخصصـات حق
السحب الخاصة لأغراض التنميـة (الفقـرة ٤٤). كمـا قدمـت 
اقتراحـات باسـتخدام حقـوق السـحب الخاصـة لتمويـل توفـــير 
المنــافع العامــة العالميــة وباتبــاع أســاليب جديــدة في التعــــاون 
الإنمـــائي الـــدولي(٢٤). وينبغـــي زيـــادة تشـــجيع مثـــل هــــذه 
المناقشـــات المتعلقـــة بتعزيـــز اســـتخدام حقـــوق الســـــحب 

الخاصة. 
 

رابعـا- الاسـتنتاج: تحسـين تناسـق وتماسـك النظـــام 
ـــا  ـــالي والتجـــاري دعم العــالمي النقــــدي والم

للتنمية   
ـــتي  ومـن الأفكـار النـيرة بشـأن عمليـة تمويـل التنميـة ال - ٤٩
اشـتمل عليـها توافـق آراء مونتـيري أنـه لا ينبغـي النظـــر لا إلى 

المسائل المالية ولا إلى التجارة أو التنمية بصورة منعزلة. 
وعلــى المســتوى القطــري يعــترف الآن علــى نطـــاق  - ٥٠
واســع بأهميــة التناســق بــين القطــاع المــــالي ودرجـــة انفتـــاح 
حســابات رأس المــال. بيــد أن التــوازن بــــين الفـــرص الماليـــة 
ـــة. فــالاقتراض  الخارجيـة والتجاريـة لـه نفـس القـدر مـن الأهمي
ــــن صـــادرات مؤجلـــة (أي أن  الأجنــبي في جوهــره عبــارة ع
العمـــلات الأجنبيـــة يتعـــين اكتســـاا في المســـتقبل لتســــديد 
العملات الأجنبية المقترضة اليوم). وبالتـالي فحـتى لـو سمحـت 
قوة القطاع المالي الوطـني في البلـد النـامي بامتصـاص تدفقـات 
رؤوس الأموال الأجنبية على وجـه مناسـب، فمـن المحتمـل أن 

يتفـاقم الوضـع إذا لم تنـم فـرص التصديـر نمـوا كافيـا. ونتيجـــة 
لذلك فإن انفتاح التجارة، خاصة بالنسبة للشركاء التجـاريين 

من البلدان المتقدمة النمو، ذو أهمية حاسمة لانفتاح المالية. 
وتظــهر هــذه الشــواغل، في حــالات منــــها، عندمـــا  - ٥١
يشـارك كبـار المسـؤولين المـاليين الدوليـين في مناقشـات حــول 
السياسات تؤيد تحريـر التجـارة العالميـة وتعـارض الحمايـة الـتي 
ـــدان لقطاعــات محــددة، مثــل الزراعــة وصناعــات  تمنحـها البل
ـــيرا مــن البلــدان  النسـيج أو الصلـب. وقـد يشـيرون إلى أن كث
المتقدمة النمو لا تزال تقدم دعمـا كبـيرا لعـدد مـن المنتجـات، 
وأن البلدان النامية التي تنتج تلك المنتجات بكلفة قليلـة يتعـين 
عليها أن تتنافس في بلـدان ثالثـة مـع تلـك المنتجـات المدعومـة 
دعمـا كبـيرا(٢٥). وإتاحـة وصـول البلـدان الناميـة إلى الأســواق 
علـى نطـاق واسـع، والإـاء التدريجـي للإعانـــات الــتي تشــوه 
التجــارة، وخاصــة في الزراعــة، مــن شــأنه أن يفيــــد الغالبيـــة 
العظمـى مـن الســـكان في كــل مــن البلــدان الغنيــة والفقــيرة. 
وبالفعل ينبغي أن يشكل فتح الأسواق أمام البلـدان الناميـة 

أولوية عالمية. 
ـــة  وللسـبب نفسـه فـإن كبـار مسـؤولي التجـارة الدولي - ٥٢
ـــات ماليــة دوليــة متينــة، ليــس فقــط  يتطلعـون إلى رؤيـة تدفق
لزيـادة الاسـتثمار والنمـو الاقتصـادي في البلـدان الـتي تســتورد 
رؤوس الأموال، ولكن أيضا لتسـهيل التجـارة نفسـها؛ أي أن 
النقل الصافي للمـوارد الماليـة، الـذي نوقشـت اتجاهاتـه الحديثـة 
في الجـزء الثـاني أعـلاه، يمكـن البلـدان مـن أن تحقـــق فائضــا أو 
عجـزا في ميزاـا التجـاري، بـــدلا مــن أن تضطــر إلى منــاظرة 
القيمـة الكليـة للـــواردات والصــادرات في كــل عــام. وينبغــي 
للمسؤولين التجاريين أن يرحبوا بفُرص تيسير التجارة وزيادة 
الاسـتثمارات الـتي تتـأتى مـن التحويـلات الماليـة الصافيـة. غــير 
أـم قـد يشـعرون بـالقلق مـن النقـل الصـافي الســـالب الســابق 
لأوانه (الفوائض التجارية التراكمية) للبلدان الناميـة. كمـا أن 
القلق قد ينتام بالقدر نفسه من التحويلات الصافيـة المتجهـة 
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إلى المنطقة، والتي يبلغ حجمها حدا لا يقبـل الاسـتمرار، وقـد 
تـؤدي إلى نمـو الديـون الخارجيـة بدرجـة مفرطـة تفـــوق قــدرة 
الدول على خدمة تلك الديـون. والبلـدان الـتي تشـهد أزمـات 
ديون تصبح أسواقها ضعيفة أمام صـادرات البلـدان الأخـرى. 
وبالفعل ينبغي أن يكون تمويل التجارة والاستثمار على نحو 

مستدام في البلدان النامية أولوية عالمية كذلك. 
وبــرزت هــذه المشــاغل في الجــــزء المتعلـــق بالمســـائل  - ٥٣
النظاميـة مـن توافـــق آراء مونتــيري (الفقــرة ٥٢) الــذي يبــدأ 
ـــة الوطنيــة، فإننــا نســلٍّم  بـالقول: �اسـتكمالا للجـهود الإنمائي
بالحاجــة الماســة لتحســين تماســــك وإدارة واتســـاق الأنظمـــة 
النقديـة والماليـة والتجاريـــة الدوليــة. وإســهاما في تحقيــق هــذا 
الهدف، فإننــا نؤكـد أهميـة مواصلـة تحسـين الإدارة الاقتصاديـة 
ـــهوض  العالميــة وتعزيــز الــدور القيــادي للأمــم المتحــدة في الن

بالتنمية�. 
وفي الجزء الختامي من توافـق آراء مونتـيري، تعـهدت  - ٥٤
الحكومات �بالمثابرة على العمل بكامل طاقاتنا، علـى الصعـد 
الوطـني والإقليمـي والـدولي�، ثم وضعـــت الخطــوط العريضــة 
موعـة مـن المبـادئ التوجيهيـة (الفقـــرات ٦٩-٧٣) المتعلقــة 
بكيفية استمرارها في �بنـاء جسـور بـين منظمـات ومبـادرات 
التنميــة والمــال والتجــارة في إطــار جــدول الأعمــال الجــــامع 
للمؤتمـــر� (الفقـــرة ٦٨). وبالمثـــابرة علـــى النيـــات الحســــنة 
ــــيري�، يمكـــن للمجتمـــع الـــدولي  المتجســدة في �روح مونت
مواجهة هذا التحـدي. والأمانـة العامـة للأمـم المتحـدة ملتزمـة 
تماما بدعم الحكومات والمؤسسـات الدوليـة الشـريكة وغيرهـا 
مــن الأطــراف الرئيســية صاحبــة المصلحــــة في هـــذا اـــهود 

الحيوي. 
  

الحواشي 
تم إعداد تقرير يقدمه الأمين العام عـن نتـائج المؤتمـر في الـدورة  (١)

 .(.A/57/   انظر) الحالية للجمعية العامة

تقريـر المؤتمـر الـدولي لتمويـل التنميــــــــة، مونتـيري، المكســيك،  (٢)
١٨-٢٢ آذار/مارس ٢٠٠٢ (منشورات الأمــم المتحـدة، رقـم 
ـــد تم  المبيـع E.02.II.A.7)، الفصـل الأول، القـرار ١، المرفـق. وق
اعتمـاد توافـق آراء مونتـيري بتوافـق الآراء في ٢٢ آذار/مـــارس 

 .٢٠٠٢
انظر تقرير الأمين العام المعنون �البنيان المالي والدولي والتنمية،  (٣)
بمـا في ذلـك النقـل الصــافي للمــوارد بــين البلـــــــدان الناميــــــــة 
والبلــــــــــــدان المتقدمـــة النمــــو�، (A/56/173 و Add.1 و 2)، 

١١ تموز/يوليه و ١٧ آب/أغسطس ٢٠٠١. 
للاطــلاع علــى المزيــــد مـــن المناقشـــات حـــول المصطلحـــات  (٤)
المسـتخدمة، انظـر �الحالـة الاقتصاديـة في العـالم لعــام �١٩٨٦ 
ـــدة، رقــم المبيــع E.86.II.C.1)، المرفــق  (منشـورات الأمـم المتح

الثالث. 
للحصـول علـى مزيــد مــن التفــاصيل انظــر الحالــة الاقتصاديــة  (٥)
والاجتماعية في العالم، ٢٠٠٢ (منشورات الأمم المتحدة، رقم 

المبيع E.02.II.C.1)، الفصل الثاني. 
انظر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتــاد)، �يمـس  (٦)
انخفاض الاستثمار المباشر الأجنبي في عام ٢٠٠١ جميع المناطق 

تقريبا� (TAD/INF.PR37)، ٢٣ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢. 
ـــة المعايــير المحاســبية الدوليــة، الــتي بــدأت  في عـام ٢٠٠١، لجن (٧)
عملـها في عـام ١٩٧٣ بصـورة غـير متفرغـة كمنظمـة متطوعـة 
لمواءمة معايير المحاسـبة والإبـلاغ في جميـع أنحـاء العـالم، تحولـت 
إلى هيئة تحدد المعايير متفرغـة لهـذا الغـرض، وأصبـح اسمـها هـو 
الس الدولي للمعايير المحاسبية. والمعايير الدولية للإبلاغ المـالي 
التي تعتبر نتاج عمل الـس الـدولي للمعايـير المحاسـبية سـتعتمد 
على أفضل الممارسات الدولية وهي قـد أعـدت لتحسـين تلـك 

الممارسات في ضوء الطلبات الجديدة الواردة إليها. 
ـــاق رؤوس الأمــوال الجديــد  للاطـلاع علـى مناقشـة لخلفيـة اتف (٨)
المقترح، انظر تقرير الأمين العام المعنون �نحو نظـام مـالي دولي 
مســتقر يســــتجيب لتحديـــات التنميـــة، لا ســـيما في البلـــدان 
الناميــــــــــــة�، (A/55/187)، ٢٧ تمــوز/يوليــــه ٢٠٠٠، الجـــزء 

الرابع باء. 
 Andrew Cornford, “The Basel Committee's proposals انظر (٩)
 for revised capital standards: Mark2 and the state of play”,

 United Nations Conference on Trade and Development,

 .Discussion Papers, No. 156 (September 2001)
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أي الإقـراض الـذي مـن شـأنه أن يتسـع بشـكل مفـــرط خــلال  (١٠)
فترات الازدهار وأن يتقلص خلال فـترات التبـاطؤ، ممـا يـؤدي 

إلى اشتداد حدة الدورة الاقتصادية. 
ـــاب،  حـتى ٣٠ أيـار/مـايو ٢٠٠٢، تلقـت لجنـة مكافحـة الإره (١١)
ـــا لجنــة مجلــس الأمــن المنشــأة عمــلا بــالقرار  الـتي تسـمى رسمي
١٣٧٣ (٢٠٠١) بشأن مكافحة الإرهاب، تقــارير وطنيـة مـن 
١٥٥ دولــة عضــوا ومــن جــهات أخــــرى (للحصـــول علـــى 
معلومـــات إضافيـــة عـــن لجنـــة مكافحـــــة الإرهــــاب، انظــــر 

 .(http://www.un.org/Docs/sc/committees/1373

 FATF, انظر فرقة العمل للإجراءات المالية المعنية بغسل الأموال (١٢)
 Guidance for Financial Institutions in Detecting Terrorist

Financing, Paris, 24 April 2002 (في شـبكة الإنـترنت علـــى 

 .(http://www.fatf-gaf1.org/pdf/GuidFITF01_en.pdf الموقع
ـــة  يعمـل ممثلـون لصنـدوق النقـد الـدولي، والبنـك الـدولي، وفرق (١٣)
العمل للإجراءات المالية المعنية بغسل الأمـوال، وبرنـامج الأمـم 
المتحــدة العــالمي لمكافحــة غســــل الأمـــوال، ولجنـــة مكافحـــة 
ـــت لوحــدات الاســتخبارات الماليــة،  الإرهـاب، وفريـق إيغمون
وجهات أخرى، لتنسـيق المسـاعدة التقنيـة وإيجـاد تفـهم أفضـل 
للطلـب علـى المسـاعدة التقنيـة وعرضـها فيمـا يتعلـــق بمكافحــة 
غسـل الأمـوال/محاربـة تمويـل الإرهـاب، بمــا في ذلــك الثغــرات 
الممكنـة والحاجـة إلى مـوارد إضافيـة لبنـاء القـدرات المؤسســـية. 
ويتوقع أن تنشأ حاجة كبيرة لموارد إضافية مـن أجـل المسـاعدة 

التقنية ولبناء القدرات المؤسسية. 
حـتى ١٠ نيسـان/أبريــل ٢٠٠٢، لم يصــدق ســوى ٣٤ دولــة  (١٤)
علـى الاتفاقيـة الدوليـــة لقمــع تمويــل الإرهــاب الــتي اعتمدــا 
الجمعية العامة في ٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ والواردة في 

مرفق قرار الجمعية العامة ١٠٩/٥٤. 
 Communique of the International Monetary and Financial (١٥)
 Committee of the Board of Governors of the International

 Monetary Fund, Washington D.C.,  20 April 2002,  paras. 

 7-10 and 14. (see IMF Survey,vol.31 No 8 (29 April 2002),

 .pp. 118-122).

 Communique of the Joint Ministerial Committee of the (١٦)
 Boards of Governrs of the World Bank and the Intrnational

Monetary Fund on the Transfer of Real Resources to Devel-

 oping Countries (Development Committee), Washington

 D.C., 21 April 2002, para. 4 (see IMF Survey, 29 April

 .2002, pp. 126-127).

ـــذه المقترحــات، انظــر  للاطـلاع علـى مناقشـة أكـثر تفصيـلا له (١٧)
�دراســـة الحالـــة الاقتصاديـــة والاجتماعيـــــة في العــــالم لعــــام 

�٢٠٠٢، الفصل الثاني. 
في وقـت انعقـاد اجتماعـات الربيـع في عـام ٢٠٠٢ لمؤسســـات  (١٨)
بريتون وودز، أعلن وزراء المالية ومحافظو المصارف المركزية في 
مجموعـة الــ ٧، وفي مجموعـة الــــ ١٠، أــم قــد قــرروا العمــل 
 IMF بالنهج اللامركزي لإعادة هيكلة الديون الســيادية (انظـر

 .(Survey, 29 April 2002, pp. 127-129

بلغــت نســبة الســيولة في الصنــدوق حــتى شـــهر آذار/مـــارس  (١٩)
٢٠٠٢ (وهي نسبة الموارد غير المربوطة القابلة للاسـتخدام إلى 
ــــة) ١٠٦,١ مقـــابل ١١٤,٩ في عـــام ٢٠٠١  الخصــوم النقدي

و ١٦٣,٧ في عام ٢٠٠٠. 
وقـد قيـل أيضـا إن وزن التصويـــت في صنــدوق النقــد الــدولي  (٢٠)
أصبـح يعتمـــد أكــثر ممــا يلــزم علــى حصــص البلــدان؛ أي أن 
الأصوات تمنح وفقـا لحجـم الحصـص بالإضافـة إلى �أصـوات 
أساسية�. ولكل بلد عضو ٢٥٠ صوتا أساسيا، يضـاف إليـها 
صـوت واحـد إضـافي لكـل ٠٠٠ ١٠٠ مـن حقـــوق الســحب 
الخاصة من حصة البلـد. ونظـرا لأن عـدد الأصـوات الأساسـية 
لكل بلد لم تزد قط، فقد انخفضـت نسـبة الأصـوات الأساسـية 
مع نمو الحصص، من حوالي ١١ في المائة من مجموع الأصوات 
في عــام ١٩٤٥ إلى حــــوالي ٢ في المائـــة في الوقـــت الحـــاضر. 
وزيادة الأصوات الأساسـية لكـل بلـد مـن شـأنه أن يزيـد وزن 
التصويت النسبي للبلدان الــ ١٥٧ الأعضـاء في الصنـدوق (مـن 
ــق  أصـل ١٨٣) الـتي تقـل حصصـها عـن المتوسـط. بيـد أن تحقي
ذلك سيتطلب إدخال تعديل في بنود الاتفــاق (انظـر: صنـدوق 
“Twelfth General Review of Quotas: Perlimi- النقد الدولي
”nary Considerations and next steps، ٢٢ كانون الثـاني/ينـاير 

٢٠٠٢، المرفق ٢). 
أشد المسائل إثارة للخلاف مسألة الحصـة مـن مـوارد المؤسسـة  (٢١)
الإنمائية الدولية، التي ينبغي تقديمها كمنح، والأهــداف المرجـوة 
من وراء ذلك، بدلا من القروض الـتي يـتراوح أجلـها بـين ٣٥ 
ـــها رســوم خدمــة ســنوية قدرهــا  و ٤٠ عامـا، والـتي تدفـع عن

٠,٧٥ في المائة على الأرصدة المدفوعة. 
في عام ٢٠٠١، كانت حقوق السـحب الخاصـة تشـكل قرابـة  (٢٢)
١ في المائـة مـن الموجـــودات العالميــة مــن الأصــول الاحتياطيــة 

الأجنبية. 
انظــر تقريــر اللجنـــة التنفيذيـــة المعنيـــة بالشـــؤون الاقتصاديـــة  (٢٣)
“Towards a new inter- المعنون (ECESA/1/Rev.1) والاجتماعية
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”national financial architecture (نحـــو هيكـــل مـــالي دولي 

جديــــــــــد)، ٢٥ حزيـران/يونيــــــــــه ٢٠٠١ (يمكـن الاطــلاع 
http://www.un.org/esa/ coordina- عليه على الشبكة في العنوان

 .(tion/ecesa/ecesa-1.pdf

قـدم اقـتراح ـذا المعـنى في المنتـدى الـدولي لأصحـاب المشــاريع  (٢٤)
 George Soros on التابع لمؤتمر مونتيري (انظر جورج سوروس
Globalization, (New York: Public Affairs, Division of Per-

 .(seus Books Group, 2002

تشير البلدان النامية ذا الخصوص إلى أن الإعانات المقدمـة إلى  (٢٥)
المنتجات الزراعية في البلدان المتقدمــة النمـو تبلـغ حـوالي بليـون 
دولار في اليوم، وهو ما يعادل ستة أضعـاف مجمـوع المسـاعدة 
الإنمائية الرسمية (البلاغ الصادر عن مجموعـة الأربعـة والعشـرين 
الحكوميـة الدوليـة المعنيـة بالشـــؤون النقديــة الدوليــة والتنميــة، 
واشــنطن العاصمــة، ١٩ نيســان/أبريــــل ٢٠٠٢، الفقـــرة ١١ 
ــــدوق النقـــد الـــدولي، ٢٩  (انظــر الدراســة الاســتقصائية لصن

نيسان/أبريل ٢٠٠٢، ص ١٣١)). 
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